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 التجاره في الفقره الثالثھ من الماده  لتي نص علیھا قانونان ھذا البیان یعتبر من البیانات ا
   وان السفتجھ في ھذا البیان  وھو ان یذكر اسم من یؤمر باداء مبلغ الورقھ التجاریھ 40

تتمیز عن الكمبیالھ لان الكمبیالھ فیھا شخصین وھم التعھد والمستفید في حین ان السفتجھ 
جھ تلتقي مع الصك في ھذا البیان لان الصك فیھ ثلاث  نجد ان السفت فیھا ثلاث اشخاص ولكن

اشخاص ایضا ھم الساحب والمسحوب علیھ والمستفید كما ھو الحال في الحوالھ التجاریھ او 
   علیھ في السفتجھ یمكن ان یكون شخصا طبیعیا او شحصا معنویا السفتجھ وان المسحوب

كر المسحوب علیھ باكثر من ویمكن ان یكون شخص واحد او اكثر من شخص ولكن اذا ذ
شخص لا یجوز الن نستخدم او التخیر كان نقول الى ا السید فلان او فلان لان ذالك یودي الى 

   ولن الحامل لا یعرف الى اى شخص یذھب لیطالبھ بالوفاء عرقلة تداول الورقھ التجاریھ
 كما ان 1ھكذا كان نقول الى السید فلان وفلان و  العطف-و- ولكن یمكن ان ان نستخدم 

المسحوب علیھ لا یاخذ رایھ او موافقتھ عند انشاء الحوالھ التجاریھ لانھ غیر ملزم بالوفاء الا 
عند حلول میعاد الاستحقاق اذا كان مقابل الوفاء قد توفر لدیھ والا فانھ غیر ملزم بالوفاء في 

م لانھ وضع توقیعھ على حالبة عدم وجود مقابل الوفاء الا اذا قیل الورقھ التجاریھ وھنا یلز
  السفتجھ واستنادا الى مبدا استقلالیة التواقیع یلزم المسحوب علیھ بالوفاء

 ان یسحب   ھو اختلاف الشخص الساحب عن المسحوب علیھ لكن لا یمنع من ان الاصل
   وذلك لاعتبارات عملیھ تتعلق بالمؤسسات التي لھا فروع متعدده  على نفسھ الساحب سفتجھ

ز القانون ان یسحب الساحب سفتجھ على نفسھ وفي كل الحوال یجب ان یكون حیث اجا
 موضعا معینا یذكر فیھ اسم  المسحوب علیھ شخصا حقیقیا غیروھمي ولم یحدد القانون

المسحوب علیھ فیمكن ان یذكر في اي مكان على وجھ الورقھ التجاریھ ولم یشترط القانون ذكر 
 في الاحوال التي  لا یمنع من ذكر اسمھ واسم ابیھ او لقبھاكثر من اسم المسحوب علیھ ولكن 

لا یكون فیھا المسحوب علیھ معروفا ولكن اذا كان المسحوب علیھ معروفا فیكفي ذكر اسمھ 
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